جريدة النهار تاريخ 2/4/2010
وزارة المالية تعاقب من يلجأ إلى القضاء
عصام نعمة إسماعيل
أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية
أصدرت وزارة المالية قراراً يحمل الرقم 320 تاريخ 5/3/2010، وضعت بموجبه معايير ومواصفات مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة. أبرز هذه المعايير هو اشتراط أن يتقدم طالب التصنيف بإفادة تبيِّن ما إذا كان المكتب أو الخبير طرفاً في أي دعاوى ضد الدولة، أو لديه مطالبات متنازع بشانها مع الدولة.

يفرض هذا المعيار، نوعين من القيود على مكاتب وخبراء المحاسبة الذين يرغبون بأن يتولوا تدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة:

القيد الأول: إنه يوجب عليهم التنازل مسبقاً عن جميع الدعاوى التي سبق أن رفعوها ضد الدولة للمطالبة بحقوقٍ مالية أو معنوية  أو لإبطال قرارات إدارية، أو للإعتراض على ضرائب ورسوم مفروضة، أو للمطالبة بتعويضات عن فسخ الدولة عقود التصنيف أو عدم تسليمهم مناقصات رست عليهم وفقاً للأصول، أو أي مطالبة اخرى.... بمعنى أن على طالب التصنيف أن يسقط جميع الدعاوى والمراجعات، وأن يتنازل عن حقوقه قبل تقديم طلب التصنيف. 

القيد الثاني: يتوجب على مكاتب وخبراء المحاسبة، أن لا يفكروا برفع دعوى على الدولة لأيِّ سببٍ من الأسباب، حتى لو أخلَّت بشروط التصنيف أو تسليم المناقصات أو لأي سببٍ آخر، وإلا اعتُبِرَ هذا المكتب أو الخبير قد أخلَّ بأحد شروط أو معايير التصنيف ما يستوجب إما عدم تجديد قرار تصنيفه (لأن قرار التصنيف هو قرار مؤقت يجدد كل ثلاث سنوات)، أو حتى  إلغاء التصنيف بحجة الإخلال بالشروط والمعايير المقررة بالأنظمة.

إن هذا المعيار  أو هذا الشرط غير دستوري، لأنه يخرق مبدأ حق اللجوء إلى القضاء، وهو حقَّ أقرَّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 8) والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية (المادة 14) الذي ينصُّ على أن : "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون".

وكذلك يخالف هذا القرار ما استقرَّت عليه جهات القضاء الإداري والدستوري من الحكم بأن حق مراجعة القضاء هو حق من الحقوق الدستورية الأساسية، وهو مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية".

يراجع: المجلس الدستوري: قرار رقم5/2000 تاريخ27/6/2000 – مراجعة طعن بالقانون رقم227/2000 – مجموعة قرارات المجلس الدستوري  ص453. ومجلس شورى الدولة: قرار رقم 71/2001 ـ 2002 تاريخ 25/10/2001، الدولة / السفير الياس غصن-م.ق.إ.2005 م1 ص21 .
واستناداً إلى القيمة العليا لحق الجوء للقضاء، فإن الشرط الوارد في قرار وزارة المالية، هو شرط لاغ ولا قيمة قانونية له، إذ ولو لم ينصُّ على منع اللجوء للقضاء صراحة، إلا أنه يصل لمفاعيل أكثر سوءاً، لأنه يضع منعاً عاماً يطال جميع أنواع الدعاوى من أي نوعٍ كان، إذ بمجرد أن يحرِّم على كل مكتب أو خبير محاسبة من حق التصنيف ضمن الأشخاص التي يحق لها تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة، لسببٍ وحيد هو أنهم لجأوا إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، فإن هذا القرار هو بمفاعيله أسوأ من النص الخاص على منع اللجوء إلى القضاء في قضية محددة. 
فإذا عمدت وزارة المالية إلى تطبيق هذا النص، واستبعدت مكتباً أو محاسباً عن التصنيف بسبب رفعه لدعوى ضد الدولة، فحتماً سيكون مجلس شورى الدولة لها بالمرصاد، وسيعلن انعدام هذا القرار، لأنه لا يجوز ان يدفع مكتب أو خبير المحاسبة لهذا الثمن الباهظ بسبب ممارسته لحقٍ دستوري. ونحن هنا لا نتأوَّل على مجلس شورى الدولة، بل نرتكز إلى سوابق له (قرار رقم 47 تاريخ24 تشرين الأول 2002، المفتش الممتاز في الأمن العام جوزف معوض/ الدولة)، عمد بخلالها إلى استبعاد تطبيق حتى القانون لأنه مسَّ بحق مراجعة القضاء.
